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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن   البيان بالكتابة وانواعها
الكلمات المفتاحية: البيان-الكتابة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  البيان بالكتابة وانواعها
II. موضوع المقالة 
  سادسًا: البيان بالكتابة، والكتابة من الكتْب، والكتْب ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وعرفًا: الكتابة هي ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يُقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ، والأصل في الكتابة: النظم بالخط، وفي المقال: النظم باللفظ، لكن قد يُستعار كل للآخر، والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، وهي طريق من طرق البيان، وقد بيَّن الرسول ( بالكتابة، فعن عبد الله عكيم قال: كتب رسول الله ( إلى جُهينة ((أن لا تنتفعون من الميتة بإيهاب ولا عصب))، قال أبو عبد الله: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم.
وعن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: ((كتب رسول الله ( على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولًى أن يتولى مسلمًا بغير إذنه))، وذلك كما بيَّن النبي ( فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها، وكبيانه أسنان الديات، وكبيانه ديات أعضاء البدن، ومن البيان بها كتب رسول الله ( إلى غير المسلمين يدعوهم إلى الإسلام، ومن ذلك كتابه لمسيلمة: ((من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)).

ومن البيان أيضًا كتابه إلى أبي بكر بن وائل: ((من محمد رسول الله ( إلى أبي بكر بن وائل أسلموا تسلموا))، وكتابه ( لقيلة بن مخرمة ومن معها: ((من محمد رسول الله ( لقيلة والنسوة الثلاث،لا يُظلمن حقًّا، ولا يُستكرهنَّ على نكاح، وكل مؤمن أو مسلم لهن وليٌ وناصرٌ، أحسِنَّ ولا تَسُؤن)).
سابعًا: البيان بالقياس، والقياس: هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه، وقال الشوكاني: وأحسن ما يُقال في حده استخراج مثل حكم المذكور لما لم يُذكر بجامع بينهم، ومثاله ما نُصَّ على أربعة أعيان في الربا، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن رسول الله ( قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرًّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء)).
هذا بالنص، ودلَّ القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها، والخلاف في استخراج العلة، فيلحق بهذه الأصناف المذكورة ما شاركها في علتها كلٌّ على مذهبها، من قال: العلة الطعم ألحق بها كل مطعوم، ومن قال: العلة القوت والادخار ألحق بها كل مقتات مدخر، ومن قال: الكيل فيما يُكال والوزن فيما يوزن ألحق بها ما في مثلها، وتحققت فيه هذه العلة.
ثامنا: البيان بالتنبيه: والمقصود بالتنبيه المعاني والعلل التي نُبِّه بها على بيان الأحكام، كقوله ( في بيع الرطب بالتمر: ((أينقص الرطب إذا جف)). وقوله ( في قبلة الصائم: ((أرأيت لو تمضمض)). 
تاسعًا: ما خُص العلماء ببيانه عن اجتهاد، وهو ما فيه من وجوه البيان التي ذكرها الشافعي وغيره إذا كان الاجتهاد موصلًا إليه من أحد وجهين، إما من أصل، وإما من طريق أمارة تدل عليه.
وأنتقل إلى توضيح البيان بالفعل، وأبين مرتبته في البيان، فإنه له أهمية خاصة والمقصود به أن يقوم من له البيان بعمل ما، فيكون لبيانه دلالة، وللبيانبه حالات، ولكل حالة حكم، وقد يحتاج إلى قرينة، أو دليل آخر يُبين المقصود، وقد فسَّره الشيرازي بأنه هو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم، ويدل ذلك على تخصيص العموم، تفسيره يُعبر عن نوع من وجوه البيان بالفعل، وهو بيان عدم التحريم فيما فُعل، ويكون مباحًا أو مكروهًا على حسب ما تدل عليه القرائن، قال الزركشي: "لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل على قولين، القول الأول: أن الفعل يقع بيانه، ولو كان ذلك الفعل كله كتابة أو إشارة".
قال صاحب (الوضح) من الحنفية: "لا أعلم خلافًا في أن البيان يقع بالإشارة والكتابة"، مثال الكتابة كما ذكرنا وأسلفنا الكتب التي كُتبت، وبين فيها الزكوات والديات وأُرسلت مع عماله، ومثال الإشارة قوله (: ((الشهر هكذا وهكذاوأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة)) يعني: تسعة وعشرين، وهو قول الجمهور. واستدل القائلون بأن البيان يكون بالفعل بأدلة نقلية وعقلية...، ولم يفصِّل وقوله تعالى: { ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [النحل: 44]، ولم يفرق بين القول والفعل، ومنها وقوع البيان بفعله والوقوع أدل على الجواز، ويدل عليه أنه لما ذُكر له أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم أمر بأن تُحوَّل مقعدته إلى القبلة، هذا يدلُّ على تخصيص العموم الوارد في التحريم بفعله؛ فدلَّ على أن التخصيص يقع بالفعل، ويدل عليه هو أن ما خرج منه ابتداءً فهو شرع له ولغيره، فكذلك ما خرج بعد العموم يكون شرعًا له ولغيره.
وما روي عنه ( أنه عرف الصلاة والحج بفعله، وذلك كصلاته فإنها مبينة لقوله تعالى: { ﮕ ﮖ } [البقرة: 43]، بواسطة قوله (: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وكحجه فإنه مبين لقوله تعالى: {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [آل عمران: 97] بواسطة قوله (: ((خذوا عني مناسككم))، وقد اعتُرض بأن الذي وقع به البيان قولٌ، وهو قوله: ((صلوا))، وقوله: ((خذوا)).
والجواب: أننا نقول: إنما دل القول على أن فعله بيانًا، لا أن نفس القول وقع بيانًا، وأما الدليل العقلي فهو أن الإجماع منعقد على كون القول بيانًا، والإتيان بأفعال الصلاة والحج تكون بيانًا لكونها مشاهدة، وهذا أدلُّ على معرفة تفصيلها من الإخبار عنها بالقول، فإنه ليس الخبر كالمعاينة، ولهذا كانت مشاهدة زيد في الدار أدلَّ على معرفة كونه فيها من الإخبار عنه بذلك، وإذا كان القول بيانًا مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد فكون الفعل بيانًا أولى من القول.
وقد ذكر البيضاوي أن الفعل أدلُّ من القول، وذكر أن القول يدل بنفسه، يعني: فيكون أدل، وظاهر هذين القولين منه التنافي، يعني: التعارض، والتحقيق أن الفعل أدل على الكيفية، والقول أدل على الحكم، ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة، واستفادة وقوعها على جهة معينة من واجب أو ندب وغيرهما بالقول يكون أقوى وأوضح من الفعل بصراحته.
وأيضًا فالفعل مشاهد والمشاهدة أدل، فهو أولى من القول بالبيان، وفي الحديث: ((ليس الخبر كالمعاينة)) فيحصل البيان بالفعل، والبيان الفعلي أقوى من البيان القولي؛ لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول، وأسرع إلى الفهم، وأثبت في الذهن، وأعون على التصور، وقد عرف النبي ( مثل ابن آدم وأجله وأمله بالخط المربع.
القول الثاني: أنه لا يقع بيانًا، وهو قول أبو إسحاق المروزي من الشافعية، والكرخي من الحنفية، واحتج أصحاب هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول: أن تخصيص العموم أحد نوعي البيان، فلا يجوز بالفعل كالنسخ، والجواب: أن من الأصوليين من أجاز النسخ بالفعل، يعني: بفعله (، وإن سلمنا أنه لا يكون النسخ بفعله فلا نسلم أن التخصيص لا يجوز به، وذلك للفرق بين النسخ والتخصيص، ألا ترى أن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة؛ فدل على ثبوت الفرق بينهم.
الدليل الثاني: أن ما فعله يحتمل أن يكون تخصيصًا له، ويحتمل أن يكون هو وغيرهم فيه سواء، فلا يُترك العموم المتيقن بأمر محتمل، والجواب عن هذا الاستدلال: أنه وإن احتمل الوجهين إلا أن الظاهر أنه وغيره ( فيه سواء؛ فوجب أن يُحمل الأمر على الظاهر، قال الزركشي: ولا وجه لهذا الخلاف، فإن النبي ( بين الصلاة والحج بأفعاله وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم))ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع، ولا من عقل، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء.
الدليل الثالث: وتقريره أن الفعل وإن كان مشاهدًا غير أن زمان البيان به مما يطول، ويلزم من ذلك تأخير البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه، وهو القول، وذلك ممتنع.
والجواب عن هذا الاستدلال: أن القول بأن البيان بالفعل مما يُفضي إلى تأخير البيان مع إمكان تقدمه بالقول فهو غير مُسلَّم، بل التعريف بالقول، وذكر كل فعل بصفته وهيئته وما يتعلق به أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المُشاهد، وربما احتيج في ذلك إلى تكرير في أزمنة تزيد على زمان وقوع الفعل بأزمنة كثيرة على ما يشهد به العرف والعادة. وإن سلمنا أن زمان التعريف بالفعل يكون أطول فليس في ذلك ما يدل على كونه غير صالح للبيان والتعريف. والخلاف إنما هو في ذلك، وقد بينا أنه مع صلاحيته للتعريف أدل من القول.
وأما قولهم: إنه يفضي إلى تأخير البيان مع إمكان تقديمه بالقول، فجوابه: أنه لا يخلو إما أن لا تكون الحاجة قد دعت إلى البيان في الحال، أو دعت إليه، فإن كان الأول فلا محظور في التأخير في محصول البيان بما هو أدل من القول، وإن كان الثاني فلا نسلم امتناع التأخير على قولنا بجواز التكليف بما لا يُطاق، وبتقدير امتناعه -امتناع التكليف بما لا يُطاق- فإنما نسلم ذلك فيما إذا كان التأخير لا لفائدة، أما إذا كان لفائدة وهي البيان فلا، ومن الفوائد في البيان بالفعل كونه أدلَّ على المقصود، قال بن السبكي: "والفعل لا يكون إلا من الرسول .
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